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1 مبادئ استقلال السلطة القضائية

 مبادئ أساسیة بشأن استقلال السلطة القضائیة 
  اعتمدھا مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین 

  1985دیسمبر /أیلول 6أغسطس إلى /آب 26المعقود في میلانو من 
  كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قراري الجمعیة العامة 

   1985نوفمبر /رین الثانيتش 29المؤرخ في  40/32للأمم المتحدة 
   1985دیسمبر /كانون الأول 13المؤرخ في  40/146

حیث أن شعوب العالم تؤكد في میثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصمیمھا على تھیئة ظروف یمكن في 
یات ظلھا أن تسود العدالة وعلى تحقیق التعاون الدولي في میدان تعزیز وتشجیع احترام حقوق الإنسان والحر

  الأساسیة دون أي تمییز،
وحیث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ینص خصوصا على مبادئ المساواة أمام القانون وافتراض البراءة، 

  والحق في محاكمة عادلة وعلنیة أمام محكمة مختصة مستقلة ونزیھة مشكلة وفقا للقانون،
ماعیة والثقافیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق وحیث أن العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجت

المدنیة والسیاسیة یضمنان كلاھما ممارسة ھذه الحقوق بالإضافة إلى أن العھد الدولي الخاص بالحقوق 
  المدنیة والسیاسیة یضمن كذلك الحق في المحاكمة دون تأخیر بغیر موجب،

  التي تقوم علیھا تلك المبادئ وبین الحالة الفعلیة،وحیث أنھ لا تزال توجد في حالات كثیرة فجوة بین الرؤیة 
وحیث أنھ ینبغي أن یسیر تنظیم وإدارة شؤون القضاء في كل بلد على ھدى تلك المبادئ، كما ینبغي بذل 

  الجھود لتحویلھا كاملة إلى واقع ملموس،
ن القضاة من التصرف وحیث أن القواعد التي تخضع لھا ممارسة الوظائف القضائیة ینبغي أن تھدف إلى تمكی

  وفقا لتلك المبادئ،
وحیث أن القضاة مكلفون باتخاذ القرار الأخیر بشأن حیاة المواطنین وحریاتھم وحقوقھم وواجباتھم 

  وممتلكاتھم،
، من لجنة منع 16وحیث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین طلب، في قراره 

تدرج ضمن أولویاتھا وضع مبادئ توجیھیة تتعلق باستقلال القضاة واختیار القضاة الجریمة ومكافحتھا أن 
  وأعضاء النیابة، وتدریبھم مھنیا، ومركزھم،

وحیث أن من المناسب، بناء على ذلك، إیلاء الاعتبار أولا لدور القضاة بالنسبة إلى نظام القضاء ولأھمیة 
  اختیارھم وتدریبھم وسلوكھم،

مات أن تراعى وتحترم، في إطار تشریعاتھا وممارساتھا الوطنیة، المبادئ الأساسیة التالیة فإنھ ینبغي للحكو
التي وضعت لمساعدة الدول الأعضاء في مھمتھا المتعلقة بضمان استقلال السلطة القضائیة وتعزیزه، وأن 

مع . جمھور بوجھ عامتعرض ھذه المبادئ على القضاة والمحامین وأعضاء السلطتین التنفیذیة والتشریعیة وال
أن ھذه المبادئ وضعت بصورة رئیسیة لتنطبق على القضاة المحترفین في المقام الأول، فإنھا تنطبق بدرجة 

  .مساویة، حسب الاقتضاء، على القضاة غیر المحترفین حیثما وجدوا
  استقلال السلطة القضائیة 

ومن واجب جمیع المؤسسات . لبلد أو قوانینھتكفل الدولة استقلال السلطة القضائیة وینص علیھ دستور ا. 1
  .الحكومیة وغیرھا من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائیة

تفضل السلطة القضائیة في المسائل المعروضة علیھا دون تحیز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون . 2
ضغوط أو تھدیدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غیر أیة تقییدات أو تأثیرات غیر سلیمة أو أیة إغراءات أو 

  .مباشرة، من أي جھة أو لأي سبب
تكون للسلطة القضائیة الولایة على جمیع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فیما إذا كانت . 3

  .القانون أیة مسألة معروضة علیھا للفصل فیھا تدخل في نطاق اختصاصھا حسب التعریف الوارد في
لا یجوز أن تحدث أیة تدخلات غیر لائقة، أو لا مبرر لھا، في الإجراءات القضائیة ولا تخضع الأحكام . 4

ولا یخل ھذا المبدأ بإعادة النظر القضائیة أو بقیام السلطات . القضائیة التي تصدرھا المحاكم لإعادة النظر
  .تي تصدرھا السلطة القضائیةالمختصة، وفقا للقانون، بتخفیف أو تعدیل الأحكام ال

لكل فرد الحق في أن یحاكم أمام المحاكم العادیة أو الھیئات القضائیة التي تطبق الإجراءات القانونیة . 5
ولا یجوز إنشاء ھیئات قضائیة، لا تطبق الإجراءات القانونیة المقررة حسب الأصول والخاصة . المقررة

  .قضائیة التي تتمتع بھا المحاكم العادیة أو الھیئات القضائیةبالتدابیر القضائیة، لتنتزع الولایة ال
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2 مبادئ استقلال السلطة القضائية

یكفل مبدأ استقلال السلطة القضائیة لھذه السلطة ویتطلب منھا أن تضمن سیر الإجراءات القضائیة بعدالة، . 6
  .ام حقوق الأطرافواحتر

  .من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافیة لتمكین السلطة القضائیة من أداء مھامھا بطریقة سلیمة. 7
  حریة التعبیر وتكوین الجمعیات 

وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، یحق لأعضاء السلطة القضائیة كغیرھم من المواطنین التمتع بحریة . 8
عتقاد وتكوین الجمعیات والتجمع، ومع ذلك یشترط أن یسلك القضاة دائما، لدى ممارسة حقوقھم، التعبیر والا

  .مسلكا یحفظ ھیبة منصبھم ونزاھة واستقلال القضاء
تكون للقضاة الحریة في تكوین جمعیات للقضاة أو غیرھا من المنظمات لتمثیل مصالحھم والنھوض . 9

  .القضائي، وفى الانضمام إلیھابتدریبھم المھني وحمایة استقلالھم 
  المؤھلات والاختیار والتدریب 

یتعین أن یكون من یقع علیھم الاختیار لشغل الوظائف القضائیة أفرادا من ذوى النزاھة والكفاءة، . 10
على . ویجب أن تشتمل أي طریقة لاختیار القضاة. وحاصلین على تدریب أو مؤھلات مناسبة في القانون

ولا یجوز عند اختیار القضاة، أن یتعرض أي . یین في المناصب القضائیة بدوافع غیر سلیمةضمانات ضد التع
شخص للتمییز على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدین أو الآراء السیاسیة أو غیرھا من الآراء، أو 

من قبیل التمییز أن یشترط في  المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الملكیة أو المیلاد أو المركز، على أنھ لا یعتبر
  .المرشح لوظیفة قضائیة أن یكون من رعایا البلد المعنى

  شروط الخدمة ومدتھا 
یضمن القانون للقضاة بشكل مناسب تمضیة المدة المقررة لتولیھم وظائفھم واستقلالھم، وأمنھم، . 11

  .وحصولھم على أجر ملائم، وشروط خدمتھم ومعاشھم التقاعدي وسن تقاعدھم
یتمتع القضاة، سواء أكانوا معینین أو منتخبین، بضمان بقائھم في منصبھم إلى حین بلوغھم سن التقاعد . 12

  .الإلزامیة أو انتھاء الفترة المقررة لتولیھم المنصب، حیثما یكون معمولا بذلك
وعیة ولا سیما الكفاءة ینبغي أن یستند نظام ترقیة القضاة، حیثما وجد مثل ھذا النظام، إلى العوامل الموض. 13

  .والنزاھة والخبرة
یعتبر إسناد القضایا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ینتمون إلیھما مسألة داخلیة تخص الإدارة . 14

  .القضائیة
  السریة والحصانة المھنیتان 

سریة التي یكون القضاة ملزمین بالمحافظة على سر المھنة فیما یتعلق بمداولاتھم وبالمعلومات ال. 15
یحصلون علیھا أثناء أداء واجباتھم الأخرى خلاف الإجراءات العامة، ولا یجوز إجبارھم على الشھادة بشأن 

  .ھذه المسائل
ینبغي أن یتمتع القضاة بالحصانة الشخصیة ضد أي دعاوى مدنیة بالتعویض النقدي عما یصدر عنھم . 16

مة أو تقصیر، وذلك دون إخلال بأي إجراء تأدیبي أو بأي أثناء ممارسة مھامھم القضائیة من أفعال غیر سلی
  .حق في الاستئناف أو في الحصول على تعویض من الدولة، وفقا للقانون الوطني

  التأدیب والإیقاف والعزل 
ینظر في التھمة الموجھة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفتھ القضائیة والمھینة وذلك على نحو . 17

ویكون فحص . وللقاضي الحق في الحصول على محاكمة عادلة. إجراءات ملائمة مستعجل وعادل بموجب
  .الموضوع في مرحلتھ الأولى سریا، ما لم یطلب القاضي خلاف ذلك

لا یكون القضاة عرضة للإیقاف أو للعزل إلا لدواعي عدم القدرة أو دواعي السلوك التي تجعلھم غیر . 18
  .لائقین لأداء مھامھم

  .الإجراءات التأدیبیة وإجراءات الإیقاف أو العزل وفقا للمعاییر المعمول بھا للسلوك القضائي تحدد جمیع. 19
ینبغي أن تكون القرارات الصادرة بشأن الإجراءات التأدیبیة أو إجراءات الإیقاف أو العزل قابلة لإعادة . 20

لمحكمة العلیا أو السلطة التشریعیة ولا ینطبق ذلك على القرارات التي تصدرھا ا. النظر من جانب جھة مستقلة
  .بشأن قضایا الاتھام الجنائي وما یماثلھا
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